رسالةٌ تحكيم القوانين 
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(( يسع اله الوتحمن الوحيم )) 


إنْ من الكفر الأكبر المستبين » تنزيل القانون اللعين » منزلة ما نزل به 
الروح الأمين » على قلب محمد صلى الله عليه وسلم » ليكون من المنذرين 
» بلسان عربي مبين » في الحكم به بين العالمين » والرّدٌ إليه عند تنازع 


المتنازعين » مناقضة ومعاندة لقول الله عزّ وجل : # هن سرعم في شَّىّ شَىْءٍ 


- 


سح وو سرع جح ساعو 


دوه إل ل أله والرسول إن ومو بألله ِو لجز دلِكَ حير وَأحْسَنٌ 


ا 
يُحَكّموا النبي صلى الله عليه وسلم » فيما شجر بينهم » نفيا مؤكدا بتكرار 
أداة النفي وبالقسم » قال تعالى :“+ فلا وَرَيَْ ا ل يوْمِنُوَت حو تسوك مما 
كبر يتم خم 1 يج ذوأ ف نيهم حرجا مما مت وَيسدَأ مما 
(0) * [ النساء: 15 ] » ولم يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم 
للرسول صلى الله عليه وسلم » حتى يضيفوا إلى ذلك عدم وجود شيء من 


الحرج في نفوسهم » بقوله جل شأنه : ثم لا يدوا ف انف هم حرجا 
يِمَا قَصَيتَ * [ النساء: 15] » والحرج : الضيق . بل لا بِدّ من اتساع 


ولويكنت تفان ايضنا هنا وهقين الاموزوي تح يمدو الرهننا القسليم + 
وهو كمال الانقياد لحكمه صلى الله عليه وسلم » بحيث يتخلّون هاهنا من 
أي تعلق /للنفسى عيذ الخى عو يعافو الك إلى الحكم الذق انه ساية + 
ولهذا أكد ذلك بالمصدر المؤكّد » وهو قوله جل شأنه : ( تسليمًا ) المبيّن 
أنه لا يُكتفى هاهنا بالتسليم.. بل لا بد من التسليم المطلق وتأمل ما في الآية 


َه 5 ع م بد سدعه . يدي موك و / مه سىه عو 
الآولى » وهي قوله تعالى :+ فَإِن نعم في سَىْءِ قردوه إِل الله والرسول إن كام 


ذكر النكرة » وهي قوله: ( شيء؟) في سياق الشرط » وهو قوله جل شأنه : 
( فإنْ تنازعتم ] المفيد العمومَ فيما يتصوّر التنازع فيه جنسا وقدرًا. 


2 م هيه روصجروهط مجم 2س سح فل س6 جو رع ع : 5 8 
ؤْصنُونَ لَه البو الآخز دَلِكَ حَير وَأحْسَنْ تويلا (() * [ النساء :55 ] كيف 


ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطا في حصول الإيمان بالله واليوم الآخرء بقوله 
: ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) » ثم قال جل شأنه : ( ذلك خيرٌ ) 
فشيء يُطلقٍِ الله عليه أنه خيرء لا يتطرّق إليه شرّ أبدا » بل هو خير 
محض عاجلا وآجلاً ثم قال: ( وأحسنٌ تأويلاً 4 أي : عاقبةٌ في الدنيا 
والآخرة » فيفيد أنّ الردّ إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم عند التنازع 
شرٌ محضٌ » وأسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة. عكس ما يقوله المنافقون : 


سج عرسم تر 


مُصبِحُوت (0) * [ البقرة: ١١‏ ] 

ولهذا ردّ الله عليهم قائلا : + الَاإِنَهُمْ هُمُ الْمُمْسِدُونَ وككن لَا مروت 10 )4 
[ البقرة: ؟١١‏ ] ء» وعكس ما عليه القانونيون من حكمهم على القانون 
بحاجة العالم ( بل ضرورتهم ) إلى التحاكم إليه » وهذا سوء ظن صِرّف 


بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » ومحض استنقاص لبيان الله 


الدنيا والآخرة إن هذا لازةٌ لهم . 
وتأمّل أيضا ما في الآية الثانية من العموم » وذلك في قوله تعالى 
0 فم ا 4 » فإِنْ اسم الموصول مع صلته مع صيغ 


العموم عند الأصوليين وغيرهم » وذلك العمومُ والشمولٌ هو من ناحية 
الأجناس والأنواع؛ كما أنه من ناحية القذرء فلا فرقّ هنا بين نوع ونوع » 
كما أنه لا فرق بين القليل والكثيرء وقد نفى الله الإيمانَ عن مَن أراد 


التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » من المنافقين » 
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كما قال تعالى : © ألم تر يِل الذيسن يرعمون أَنْهم ءَامَنُواْ يمآ أنِل إِليَكَ وما 


َْزِلَ من قَبَِكَ يُرِدُونَ أن يَتَحَاكُموَاإِلَ الطَُوتٍ وَمَدَ أُروأ أن يَكُمْروأ يو وَصْرِيدُ 
ل صَكَلَا بَعِيدًا () 4 [ النساء: ] فإنْ قوله عز و جل 
: ( يَرْعُْمونَ 4 تكذيب لهم فيما ادّعوه من الإيمان » فإنه لا يجتمع التحاكم 
إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبدٍ 
أصلاًء بل أحدهما ينافي الآخرء والطاغوت مشتق من الطغيان » وهو : 
مجاوزة الحدّ فكلٌ مَن حَكمَ بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » 
بالطاغوت وحاكم إليه وذلك أنه مِن حقّ كل أحدٍ أن يكون حاكمًا بما جاء 
به النبي صلى الله عليه وسلم » فقط . لا بخلافه. كما أنّ من حقّ كل أحدٍ 
أن يُحاكِمَ إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ... فمّن حَكمَ بخلافه أو 
حاكم إلى خلافه فقد طغى » وجاوز حده » حُكْما أو تحكيما » فصار بذلك 
طاغوتا لتجاوزه حده . 


وتأمل قوله عز وجل: # وَقَدَ مركأ أن يَكْمُرُوا بِ. 4# تعرف منه معاندة 
القانونيين ؛ وإرادتهم خلاف مراد الله منهم حول هذا الصدد ؛ فالمراد منهم 
شرعًا والذي تعبّدوا به هو: الكفر بالطاغوت لا تحكيمه... م قبَدَّلَ ارت 


ظَكَمُوأ مولا عيرَآأم هِيلَ لَهُمر “4 [ البقرة: 51 ] » ثم تأمل قوله : # وَسُرِيدُ 
لَّيِطنٌ أن لهم صَنل بيدا * [ النساء: ٠٠‏ ] كيف دل على أنّ ذلك 
ضلال ٠‏ وهؤلاء القائونيون:يونة من الهدئ + كما دلت الآية على أنه :من 
إرادة الشيطان » عكس ما يتصور القانونيون من بُعدهم من الشيطان » وأنّ 
فيه مصلحة الإنسان » فتكون على زعمهم مرادات الشيطان هي صلاح 
الإنسان » ومراد الرحمن وما بُعث به سيدُ ولد عدنان صلى الله عليه وسلم 


معزولا من هذا الوصفء. ومُنحىَ عن هذا الشأن وقد قال تعالى منكرا على 
هذا الضرب من الناس » ومقررًا ابتغاءهم أحكام الجاهلية » وموضحا أنه 


2 1 5 5 2 5 و م 2 وم اشام سه ع 2ج 0 اي 
لا حُكم أحسن من حُكمه : + أفحكم هلد يبَعْونَ ومن أحسن ون لع حَحما له 7 


ُقِبونَ )1 © [ المائدة: 5٠‏ ] 

فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلّت على أنّ قسمة الحكم ثنائية » وأنه ليس 
بعد حكم الله تعالى إلآ حُكم الجاهلية » شاءوا أمْ أبوا » بل هم أسوأ منهم 
حالاً » وأكذب منهم مقالاً » ذلك أنّ أهل الجاهلية لا تناقُضَ لديهم حول هذا 
الصدد وأما القانونيون فمتناقضون » حيث يزعمون الإيمان بما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم » ويناقضون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 


سبيلاً » وقد قال الله تعالى في أمثال هؤلاء : +[ أُوْلتِيكَ هم الْكفرونَ > 


3 


وََعْنَدََا لِلَكفْرَ عَذَابًا مُهِيمًا 0 © [ النساء: 15١‏ ] ثم انظر كيف ردّت 
هذه الآية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حُسن زبالة أذهانهم » 
ونحاتة أفكارهم » بقوله عز وجل : +( وَمَنْ أَحَمَنٌِنَ امَو حَكَما لِمَوْو بوقِمُونَ * 
قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية : " ينكر الله على مَن خرج مِن 
حكم الله المُحْكُم المشتمل على كل خير » الناهي عن كل شر » وَعَدَلَ إلى 
ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات » التي وضعها الرجال بلا 
مستند من شريعة الله » كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات 
والجهالات » مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم » وكما يحكم به التتارٌ من 
السياسات الملكية المأخوذة عن مَلِكهم " جنكيز خان " الذي وضع لهم كتابًا 
مجموعًا من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى » من اليهودية » والنصرانية 
»؛ والملة الإسلامية » وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد 
نظره وهواه » فصارت في بَنيه شرعًا مُتَبِعا يقدّمونها على الحكم بكتاب الله 
و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم » فمن فعل ذلك فهو كافرٌ يجب قتاله 
حتى يرجعٌ إلى حكم الله ورسوله » فلا يُحَكّم سواه في قليل ولا كثير . قال 


تعالى : ٠+‏ أَمَحَكْم الهيّةِيبَمْنَ “# » أي : يبتغون ويريدون » وعن حكم الله 


يعدلون تج ومن أَحَسن مِنَّ أله خَكما لَقَوَو موقِسُونَ 4 أي : ومن أعدل من الله 


في حكمه ء لِمَن عَقَلَ عن الله شرعه وآمن به وأيقن » وعلم أن الله أحكمُ 
الحاكمون :اريك تخلقه من الوالةة يولذها © قإنة تحال .هو العام يكل 
شيء ؛ القادر على كل شيء » العادل في كل.شيء". ( انتهئ قَوَل الحافظ 
ابن كثير ) . 


وقد قال عز شأنه قبل ذلك مخاطبا نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم : 
دمحُم و مدعو 1 و 2 

[ المائدة: 8؛ ] » و قال تعالى : ا«( 

هْوَاَهُمَ وَأحَدَرَهُم أن يَْتِجُولك عَنْ يعض مآ أل مَك “4 [ المائدة: 41 ] » 
وقال تعالى مخيرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم » بين الحُكم بين اليهود 
والإعراض عنهم إِنْ جاءُوه لذلك :+ ون آمو تح بم أ عرض عَتَهُم 


+ مجوء سك سروك ىميا ا 212 ع0 يس لودو ا الال 2 


ا ؟؛ ] » والقسط هو : العدل ولا عدل 
حقا إلآ حُكم الله ورسوله » والحكم بخلافه هو الجورء والظلم » والضلال » 
والكفر» والفسوق » ولهذا قال تعالى بعد ذلك : # وَمَن لَمَ يحتَكُم 0 
وتيك هم الكفرر نَ 0 © [ المائدة:؟ ؛ ] 2 + كا 
وكيك هُمُ آلطَمُونَ (0) * [ المائدة: 45 ] » + وَمَن لَر يكم يمآ أَنَلَ أ 
وكيك هم التسشورت (2) © [ المائدة: 63] . 


فانظر كيف سجّل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الثه الكفرَ والظلمَ 
والفسوقّ » ومن الممتنع أنْ يُسمَّيَ الله سبحانه الحاكمَ بغير ما أنزل الله 
كافرًا ولا يكون كافرًا » بل كافرٌ مطلقا » إِمّا كفر عمل وإما كفر اعتقاد ‏ 
وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما - في تفسير هذه الآية من 
رواية طاووس وغيره يدل أنّ الحاكم بغير ما أنزل الله كافرٌ إمّا كفرُ اعتقادٍ 
ناقل عن الملّة » وإمّا كفرُ عمل لا ينقل عن الملة . 


أمّا الأول : وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع » 


أحدها : أن يجحد الحاكمُ بغير ما أنزل الله أحقيّة حُكم الله ورسوله وهو 

معنى ما رُوي عن ابن عباس » واختاره ابن جرير أنّ ذلك هو جحودٌ ما 
أنزل الله من الحُكم الشرعي ء وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم » فإنّ 

الأصول المتقررة المتّفق عليها بينهم أن مَنْ جَحَدَ أصلآ من أصول الدين 
أو فرعًا مُجِمعًا عليه » أو أنكر حرفًا مما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم » قطعيًًا » فإنه كافرٌ الكفرَ الناقل عن الملّة . 


الثاني : أنْ لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كونَ حُكم الله ورسوله حقًا : 
لكن اعتقد أن حُكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسنُ من حُكمه » 
وأتمّ وأشمل ... لما يحتاجه الناسُ من الحُكم بينهم عند التنازع ٠»‏ إمّا مُطلقا 
أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث » التي نشأت عن تطوّر الزمان 
وتغير الأحوال » وهذا أيضًا لا ريب أنه كافرٌ » لتفضيله أحكامَ المخلوقين 
التي هي محض زبالةٍ الأذهان » وصرْفُ ختثالة الأفكار » على حُكم الحكيم 
الحميد وحكمُ الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان » وتطور 
الأحوال » وتجدّد الحوادث » فإنه ما من قضية كائنة » ما كانت إلآ وحُكمها 
في كتاب الله تعالى » وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - نصًا أو ظاهرًا 
أو استنباطًا أو غير ذلك ٠‏ عَلِمَ ذلك مّن علمه » وجَهلّهِ مَن جهله وليس 
معنى ما ذكره العلماء من تغيّر الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه مَن قل 
نصييّه أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعِلَّلها » حيث ظَنوا أن معنى 
ذلك بحسب ما يُلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية » وأغراضهم الدنيوية 


وتصوّراتهم الخاطئة ولهذا تجدهم يحامون عليها » ويجعلون النصوص 
تابعة لها منقادة إليها » مهما أمكنهم فيحرفون لذلك الكّلِم عن مواضعه . 
وحينئذ معنى تغيّر الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مراد العلماء منه : 

" ما كان مُستصحبه فيه الأصول الشرعية » والعلل المرعية » والمصالح 
التي جنسُها مرادٌ لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم " » ومن المعلوم 
أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل » وأنهم لا يقولون إلا على ما 
يلائم مراداتهم » كائنة ما كانت؛ والواقع أصدقٌ شاهدٍ . 


الثالث : أنْ لا يعتقد كونه أحسن من حُكم الله ورسوله » لكن اعتقد أنه مثله 
» فهذا كالنوعين الذين قبله » في كونه كافرًا الكفرَ الناقل عن الملّة » لما 
بقتضبية ذلك من تسوية 'المكلوق #والخالق:والتناقخية: المعائدة لقوله الله 
عر وجل : لي سَكمتَيو اس “ [ الشورى: ١١‏ ] ونحوها من 
الآيات الكريمة » الدالّة على تفرّدٍ الربّ بالكمال » وتنزيهه عن ممثالة 
المخلوقين » في الذات والصفات والأفعال والحُكم بين الناس فيما يتنازعون 


الرابع : أنْ لا يعتقد كون حُكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلآً لحكم الله 
ورسوله؛ فضلاً عن أنْ يعتقدٌ كونه أحسن منه » لكن اعتقد جواز الحُكم بما 
يخالف حُكم الله ورسوله » فهذا كالذي قبله يصدُقٌ عليه ما يصدق عليه » 
لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه . 


الخامس : وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ؛ ومكابرة 
لأحكامه » ومشاقّة لله ورسوله » ومضاهاة بالمحاكم الشرعية » إعدادًا 
وإمدادًا وإرصادًا وتأصيلا » وتفريعًا وتشكيلا وتنويعًا » وحكمًا وإلزامًا » 
ومراجع ومستندات . فكما أنّ للمحاكم الشرعية مراجعَ مستمدّات » 
مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » فلهذه 
المحاكم مراجعٌ » هي : القانون المُلفْق من شرائعَ شتى » وقوانين كثيرة » 
كالقانون الفرنسي » والقانون الأمريكي » والقانون البريطاني » وغيرها من 


القوانين » ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. 
فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيّأةٌ مكملة » مفتوحةٌ الأبواب ‏ 
والناس إليها أسرابٌ إثر أسراب , يحكُمُ حُكَامُها بينهم بما يخالف حُكم 
السّنة والكتاب » من أحكام ذلك القانون » وتُلزمهم به » وَتُقِرُهم عليه . 
وتُحنَّمُه عليهم ... فأيُ كُفر فوق هذا الكفر؟! » وأيٌّ مناقضة للشهادة بأنّ 
محمدًا رسول الله بعد هذه المناقضة ؟! 


و ذِكْرٌ أدلّة جميع ما قدّمنا على وجه البسْطٍ معلومة معروفةٌ » لا يحتمل 
ذكرها في هذا الموضوع . فيا معشر العُقلاء » ويا جماعات الأذكياء 
وأولي النهى كيف ترضون أنْ تجري عليكم أحكامُ أمثالكم » وأفكارٌ 
أشباهكم » أو مَن هم دونكم » مِمّن يجوز عليهم الخطأ » بل خطأهم أكثر 
من صوابهم بكثير » بل لا صواب في حُكمهم إلآ ما هو مُستمدٌ من حُكم الله 
ورسوله » نضا أو استنباطا » تَدَّعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم 
وأبشاركم » وأعراضكم وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم » وفي أموالكم 
وسائر حقوقكم ؟؟ 

ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بخكم الله ورسوله » الذي لا يتطرّق 
إليه الخطأ » ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد ... وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربّهم خضوعٌ ورضوخ لِحُكم 
مَنْ خلقهم تعالى ليعبدوه فكما لا يسجدُ الخلقٌ إلآ لله » ولا يعبدونّ إلا إياه 
ولا يعبدون المخلوق . فكذلك يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا 
إلا لحُكم الحكيم العليم الحميد » الرؤوف الرحيم » دون حُكم المخلوق » 
الظلوم الجهول ؛ الذي أهلكته الشكولكُ والشهواث والشبهات » واستولت 
على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات » فيجب على العُقلاء أن يربئوا 
بنفوسهم عنه » لما فيه من الاستعباد لهم » والتحكم فيهم بالأهواء 
والأغراض » والأغلاط والأخطاء » فضلاً عن كونه كفرًا بنصٌ 

قوله تعالى : + ومن لَّمَ يكم يمآ أنرَلَ أنه وليك هم الكفرون (1)280 )4 
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السادس : ما يحكّم به كثيرٌ من رؤساء العشائر » والقبائل من البوادي 
ونحوهم » من حكايات آبائهم وأجدادهم » وعاداتهم التي يسمّونها : 
"سلومهم" . يتوارثون ذلك منهم » ويحكمون به وي يحُضُون على التحاكم 
إليه عند النزاع » بقاءً على أحكام الجاهلية » وإعراضًا ورغبة عن حُكم الله 
ورسوله » فلا حول ولا قوة إلآ بالله . 


وأمّا القسم الثاني من قسمَّيْ كُفر الحاكم بغير ما أنزل الله » وهو الذي لا 
“647 :006001 
عز وجل : + وَمن لَمَ يكم يمآ وَل ألَهُ وليك هم الكهروة 12807 4 
اليم لي سر ا ا" 
دون كفر" » وقوله أيضًا : " ليس بالكفر الذي تذهبون إليه " » وذلك أنْ 
تَحْمِلَهُ شهوتّه وهواهُ على الحُكم في القضية بغير ما أنزل الله » مع اعتقاده 
أنَ حُكم الله ورسوله هو الحقّ » واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى 
وهذا وإِنْ لم يُخْرِجْه كُفْرُهِ عن الملّة » فإنه معصية عُظمى أكبرٌُ من الكبائر 
: كالزنا وثشرب الخمرء والسّرقةٍ واليمينٍ الغموس » وغيرها فإنّ معصية” 
كاه الله فى كنائه كار انها امحل رمن معي ل سيا كر 


ا ل ا ا ا ا 
ولك شلك والكادى عليه 


قمّتك الراشالة وله الحمد”. 


